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الملخص
 تناول البحث موضوع مهم هو السلطة القضائية دورها في النظام السياسي

 ، مبينا4 بشكل واضح ماهية السلطة القضائية في العراق بعد عام2003العراقي بعد عام 
 . وما هو دورها2005. وما هي تكويناتها ووصفها حسب الدستور العراقي لعام 2003

في الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المقـدمـة

 الســـلطة القضـــائية تمثـــل المؤسســـة الدســـتورية الثالثـــة مـــن المؤسســـات المكونـــة
 للدولة فإنما يصدر عنها من قرارات وأحكام يــدخل فـي إطــار مخرجــات النظــام السياســي
 وتقــوم هــذه الســلطة بتحقيــق العدالــة، وذلــك بتفســير القــانون، وأنهــا تتمتــع بطبيعــة خاصــة
 وتخضع لصول مختلفة في المراقبة والمحاسبة وأهم ما تتميز به هذه الســلطة هــو صــفة
 الســـتقلل وأن إســـتقلل الســـلطة القضـــائية يعـــد المعيـــار الساســـي أو التجســـيد الفعلـــي

لدولة القانون. 

كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين. *)(
كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين.**)(
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 وإن الحاجة إلى القضاء كانت تاريخيا4 أصدق الحاجيات العامة، وكانت السلطة
 القضائية في شكلها الول أسبق السلطات العامة إلــى الظهــور فظهــرت فــي شــكل تحـتيم
 وتطبيق القواعد العرفية الولى السابقة على معرفة القانون فـي وقـت لـم تكـن فيــه لرؤسـاء
 القبائل أيc سلطة عامرة في زمن السـلم إلــى جـانب ذلــك نجـد أن القضـاء قـد حـافظ فـي
 الدول المختلفة وعلى الرغم من تعاقب الدوار على أعضائه الخاصة به بما جعله سلطة

مستقلة عن غيرها من السلطات.
 إن إتجاه تحقيق العدالة وإحــترام حقــوق النســان يعــد مــن أبــرز التجاهــات الــتي
 تســود العــالم اليــوم، وذلــك لمــا يقــوم بــه القضــاء مــن دور بــارز فــي إقامــة العدالــة وتطــبيق
 نصــوص القــانون ونجــاح القضــاء فــي إداء الــدور المنــوط بــه ل يمكــن أن يتحقــق إل إذا
 كــــانت الســــلطة القضــــائية مســـــتقلة عــــن الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة، لن ضــــمان

إستقللها هو ما يحقق دولة المؤسسات.
 ) شــهد العــراق عقــب9/4/2003شــهد العــراق بعــد التغيــر الــذي حصــل فــي (

  محاولة لبنــاء دولــة ديمقراطيــة مدنيــة تقــوم علــى2003 نيسان 9التغير الذي حصل بعد 
 أساس حكم المؤسسات القانونية وكان لبد أن تقوم هذه المحاولة علــى مجموعــة أســس

  التعــبير عنهــا عــن طريــق مبــدأ2005واســعة وقــد حــاول واضــعوا الدســتور العراقــي لعــام 
الفصل بين السلطات والحقوق والحريات العامة.

الشـكاليـة 
 تمثلـــت اشـــكالية البحـــث بـــأن الســـلطة القضـــائية تعـــد مـــن احـــدى المؤسســـات
 السياسية الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي العراقي، وتحاول الشكالية الجابــة

عن التساؤلت التية:
 ؟ ومــاهي تكويناتهــا ووضــعها2003ماهية السلطة القضائية في العــراق بعــد عــام 

 ؟ ومــاهو دورهــا فــي الرقابــة علــى دســتورية2005حســب الدســتور العراقــي الــدائم لعــام 
القوانين؟ وكذلك دورها في الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الهميـة
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 تنطلــق أهميــة البحــث مــن طبيعــة الموضــوع المعالــج الــذي اختــص بالحــديث عــن
.2003السلطة القضائية ودورها في النظام السياسي العراقي بعد عام 

الهـداف
يهدف البحث إلى ما يأتي:

التعرف على مفهوم السلطة القضائية.-1
.2003تشكيل السلطة القضائية في العراق بعد عام -2
.2003صلحيات السلطة القضائية في العراق بعد عام -3

الفرضيـة
 تنطلق فرضية البحث في التعرف على دور الســلطة القضــائية فـي النظــام السياســي

 ، هــل أدت دورهــا حسـب مــا نـص عليــه الدســتور العراقــي الــدائم2003العراقي بعد عام 
ــــه العامــــل السياســــي والمحاصصــــي، ومــــدى تمتعهــــا2005لعــــام   ، أم دورهــــا طغــــى علي

 بالستقلل عن السـلطتين التشــريعية والتنفيذيــة حسـب مــا جـاء فـي الدسـتور والـذي نـص
على إستقللية السلطة القضائية.

المنهجيـة
 إعتمد البحث على المنهج المؤسساتي، فضـل4 عــن ذلــك اســتخدم مــدخل تحليــل
 المضمون من أجل تحليل نصوص الدستور والقوانين التي تتعلـق بآليــة عمــل وصــلحيات

السلطة القضائية.
الهيكليـة

 إحتــوى البحــث علــى مقدمــة ومبحثــان وخاتمــة، تنــاول المبحــث الول الــذي جــاء
  تنــاول ماهيــة الســلطةالمطلــب الولبعنــوان  الطــار المفــاهيمي، إذ ضــم مطلــبين همــا: 

  فقد تناول تشكيل السلطة القضائية في العــراق، أمــا المبحــثالمطلب الثانيالقضائية، و
.2003الثاني الذي جاء بعنوان صلحيات السلطة القضائية في العراق بعد عام 

المبحث الول: الطـــار المفـاهـيمــي
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 الدولة الحديثة تقوم على وجود السلطات الثلث تمارس أدوار مختلفة بحسب
 مــا ينـص عليــه الدســتور مــن إختصاصــات ومهــام، وتمثــل الســلطة القضــائية فــرع الحكومــة
 المسؤول عن التفسير الرسمي للقــوانين وتعمــل علــى الفصــل بيــن المنازعــات القائمــة بيــن

الفراد فيما بينهم أم بين الفراد وبعض أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما:

المطلب الول/ ماهية السلطة القضائية.
المطلب الثاني/ تشكيل السلطة القضائية في العراق.  

المطلب الول/ ماهية السلطة القضائية.
 ) هــي الســلطة المكلفــة عــادةJudicial Authority4الســلطة القضــائية (

 بمنــع تعــدي الفــراد علــى القــوانين أو الفصــل فــي المنازعــات بيــن الفــراد ولكــن مهمتهــا
 الهم في هذا النطاق (مبدأ الفصل بين السلطات) هو الرقابة التي تمارسها علــى أعمــال
 الســـلطة التشـــريعية فيمـــا يتعلـــق بدســـتورية القـــوانين والرقابـــة الـــتي تمارســـها علـــى الســـلطة

.)1(التنفيذية فيما يتعلق بمشروعية أعمال   الدارة 
 وتعرف أيضا4 السلطة القضائية بأنها الهيئة التي تناط بهــا تفســير القــانون وتطــبيقه

.)2(على الوقائع التي تعرض عليها وتطرح وما بها للفصل فيها 
 ويعــد القضــاء ميــزان العــدل وتقتضــي ســلمة هــذا الميــزان أن يكــون مجــردا4 عــن

  والقضــاء هــو)3(التــأثر بالمصــالح والعواطــف الشخصــية وعــدم تــأثره بغيــر حكــم القـــانون
 فصل الخصوم وقطع المنازعات على وجه الخصوص وعرفه بعض الفقهاء إنــه قــول ملــزم

 ، وتعـرف أيضـا4)5(والقضـاء أيضـا4 هـو الحكـم بيـن النـاس بـالحق ) 4(يصـدر عـن وليــة عامــة 
ـــة بتطـــبيق القـــانون بنـــاء4 علـــى مـــا يـــرد إليهـــا مـــن  الســـلطة القضـــائية بأنهـــا الســـلطة المخول

 ، وتســـتمد الســـلطة)6(منازعـــات وقضـــايا كمـــا إنهـــا الجهـــة المعنيـــة أيضـــا4 بتفســـير القـــانون 
 القضائية منزلتها الجوهرية من كونها إحدى سلطات الحكــم الــتي تتســاوى مــع الســلطتين
 التشــريعية والتنفيذيــة ولـذلك أقــر الدسـتور بكيانهـا ودورهـا فـي الدولــة وقيـام هـذه الســلطة
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 يعكـــس الرغبـــة فــي إشـــاعة العـــدل وإقـــامته كوظيـــف مـــن الوظـــائف الساســـية الــتي تســتند
.)7(ممارستها إلى سيادة الشعب 

 تختلف الدول في تنظيم السلطة القضائية وترتيب محاكمها ودرجاتها فنجد في
 بعــض الــدول المحــاكم منهــا مــا هــو مــدني ومــاهو جنــائي ومــاهو شــرعي وفــي دول أخــرى
 توجد محاكم أخرى إدارية لذلك نجد بأن تنظيم السلطة القضائية هو أمر نسبي تختلــف
 فيه الدول حسب ظروفها التاريخيـة والسياســية والقتصــادية وحســب طبيعــة نظـام الحكــم

.)8(السائد فيها 
 وإن تنظيــم الســلطة القضــائية يقــوم علــى عــدد مــن الحكــام يرتبــط الواحــد منهــم
 بالخر، وتستقر في القمــة محكمــة عليـا كمـا هـو الحــال فـي بريطانيـا والوليــات المتحـدة
 المريكيــة أمــا فــي أقطــار أوربــا، فــإن الــرأي يتجــه نحــو تعــدد القضــاة لكــل محكمــة وذلــك

.)9(ضمان لعدم إصدار القرارات التعسفية والبتعاد عن الضغط الخارجي عليها 
 وتوجد في الدول التي تطبق نظام الحكم الفــدرالي نوعــان مــن المحــاكم منفصــل
 بعضــها عــن الخــر، النــوع الول هــو محــاكم وطنيــة تطبــق قــانون وطنــي واحــد فــي ســائر
 أنحاء القطر ومحاكم أخــرى تطبـق قـوانين هـي غيـر القــوانين الفدراليــة وتقــوم فـي المنـاطق

.)10(التي تؤسس فيها 
 وعنـــد اختيـــار القضـــاة يجـــب أن يكونـــوا مـــن المترســـين فـــي أمـــور القــــانون لن
 القـــــرارات القضـــــائية تتطلـــــب مـــــن مقرريهـــــا أن يكونـــــوا مـــــن ذوي الحكمـــــة ومتســـــلحين
 بالمعلومات القانونية الواسعة، وكذك القضاة يجب أن يكونوا محايدين ويجــب أل يــدعوا
 المســـائل الشخصـــية والسياســـية تتـــدخل فـــي تطـــبيق العدالـــة ويجـــب عليهـــم أن يكونـــوا

.   )11(مستقلين عن السلطات الحكومية الخرى 
 وتســتخدم الــدول الحديثــة طــرائق مختلفــة فــي إختيــار القضــاة فهنــاك طــرق ثلثــة

لختيار القضاة هي:
 إختيــــار القضــــاة بوســــاطة الهيئة التشــــريعية كــــانت هــــذه الطريقــــة هــــي-1

 الطريقـــة الشـــائعة لــدى حكومـــات الوليـــات فــي الوليـــات المتحــدة المريكيـــة
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 وكان السبب في استخدام هذه الطريقة يعزى إلـى التخـوف مـن رجــال السـلطة
 التنفيذيــة وعــدم الثقــة بالنتخابــات العامــة وتعــد هــذه الطريقــة مــن الطــرائق غيــر
 المرغوب فيها لنها تعمل على تحطيم إستقلل السلطة القضائية وتفتــح بــاب

. )12(التدخل السياسي في أعمالها 

  طريقة النتخاب بالقتراع العام، هذه الطريقة كانت منها في النصف-2
 الول من القرن التاسع عشر لنتشار نظريــة الســيادة الشــعبية وقــد اســتخدمت
 هذه الطريقة مدة في فرنسا وثم طبقتها مجموعة من وليات التحاد الفــدرالي
 المريكي كما اشتهرت في سوسـيرا لختيـار الحكـام فـي المحـاكم البدائيــة أي
 أن هـــذه الطريقـــة تـــؤدي إلـــى إختيـــار حكـــام ضـــعفاء غيـــر مقتـــدرين لن جمـــوع
 الناخبين ليس لديهم قابلية التمييز بين الرجــال وإختيــار أحســنهم ولن الرجــال
 ذوي الكفــــاءة ل يرغبــــون عــــادة فــــي ترشــــيح أنفســــهم وســــط لغــــط الحملت

. )13(السياسية 
 اختيار القضــاة بواســطة الهيئة التنفيذيــة هـذه الطريقــة تعــد الشــائعة فــي-3

 إختيار القضاة عند أغلــب الــدول حيــث يتــم تعيينهــم مــن قبــل الهيئة التنفيذيــة،
 أي الرئيس العلى فـي الــدول الـتي تسـير بمــوجب النظـام الرئاسـي فــي الحكـم
 ووزير العدل في الدول التي تسير بموجب النظام الوزاري، وهذه الطريقة تتبــع
 في أنكلترا والحكومة الفدرالية للوليات المتحدة وينتج عن هــذا النظــام عــادة

.)14(الحصول على هيئة مستقلة بارعة من الحكام 
 وإن الطريقــــة الـــتي يؤيـــدها الكـــثير مـــن المفكريـــن السياســـيين أن يعيـــن الرئيـــس
 التنفيــذي قضـاة مـن قائمــة المرشـحين يقــوم بإعـدادها حكـام المحكمــة الـتي يحصـل فيهـا
 شاغر ويفضل تعييـن الرئيـس التنفيــذي لهـم علــى أسـاس أن الرئيـس التنفيــذي أكـثر معرفــة
 مـــن رجـــال الهيئة التشـــريعية أو النـــاخبين فـــي إختيـــار الرجـــال ذوي الكفـــاءة، وان القضـــاة
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 الـــذين يختـــارون بهـــذا الختيـــار هـــم أجـــدر بـــأن يكونـــوا مســـتقلين عـــن التـــأثير السياســـي
. )15(المحلي أو العام

 السلطة القضائية قائمة فــي شــكل رئيـس علــى مبـدأ (اســتقلل القضـاة) وهــو مــن
 المبــادىء المقــررة فــي أكــثر دســاتير الــدول وان الغايــة مــن إســتقلل القضــاء ليــس تــأمين
 حريــة القضــاة فــي ممارســة المهنــة فحســب، بــل تــوفير الطمأنيــة للمــواطن مــن أن القضــاة
ــــوحي مــــن عقــــولهم وضــــمائرهم، ودون ــــة ب  سيصــــدرون أحكــــامهم وفــــق القواعــــد القانوني

.)16(تدخلت ضاغطة على أحكامهم 
 ويقصد بمبدأ إستقلل القضاء، هو عدم خضوع القضاة في ممارستهم أعمــالهم
ــة جهــة أخــرى، وإنمــا يخضــعون للقــانون فــي إســتقلل القضــاء يعنــي إنحســار  لســلطان أي
ــــدخل الســــلطتين التشــــريعية ــــد الســــلطة القضــــائية وعــــدم ت  أعمــــال الوظيفــــة القضــــائية بي
 والتنفيذيــة فيهــا، وان هــذا    الســتقلل كمــا يتعلــق بأعمــال الوظيفــة القضــائية فــإنه يمتــد

.)17(كذلك ليشمل شخص القائم بها   (شخص القاضي) 
 فتقوم الدولـة الحديثــة علــى وجــود ســلطات ثلث تمـارس أدوار مختلفــة بحسـب
ــه نصــوص الدســتور مــن اختصاصــات ومهــام فنجــد الســلطة القضــائية وهــي  مــا تنــص علي
 تمــارس مهمــة تطــبيق القــوانين وحســم النزاعــات والرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين
 واللوائح الذي يعد أبرز اختصاصات المحكمة الدستورية العليا فإن وجود ســلطة قضــائية
 مستقلة يعني وجود ضمانة قوية لسلمة تطبيق القانون في جدية وموضوعية وفي مواجهــة
 كــل أطــراف المنازعــات ســواء كــانت تلــك المنازعــات بيــن أفــراد وبعضــهم أم كــانت بيــن

. )18(الفراد وبعض أجهزة الدولة مؤسساتها 
 إن إســتقلل الســلطة القضــائية عــن غيرهــا مــن الســلطات ســواء إســتقلل مــالي أو
 إداري أو رقابي والهم هو إســتقلل الجماعــة القضــائية فـي أدائهــا لوظيفتهــا وهـو الفصــل
 في المنازعات القانونية أو الخصــومات القضــائية يعـد مــن أبـرز مبـادىء دولـة القــانون وأن
 الوظيفية القضائية تتطلب هذا الستقلل وذلك لتحقيق الســتقرار القــانوني والقتصــادي
 والجتمــــاعي فــــي البلد فضــــل عــــن حمايــــة الحقــــوق والحريــــات الفرديــــة والعامــــة مــــن
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ـــا4 كـــان مصـــدرها او أطرافهـــا    إســـتقلل القضـــاء هـــو إســـتقلل وظيفـــي)19(النتهاكـــات أي
 وعضــــوي فــــي آن واحــــد والســــتقلل الــــوظيفي يفــــترض وحدانيــــة الســــلطة القضــــائية أي
 إعتبارها المرجع الوحيــد لفــض المنازعــات كمــا يفــترض شــموليتها أي عــدها المرجـع العــام
 لجميع المواطنين دون أدنى تمييز أو تحيز ودون وجــود حيثيــات متعــددة لتطــبيق القــانون
 أمــا الســتقلل العضــوي فيعنــي تــوفير الحريــة الكاملــة للقاضــي لكــي يــؤدي وظيفتــه علــى

.)20(أكمل وجه 
 ومع أن جميع الدســاتير والقـوانين تكــرس فـي نصـوص واضــحة إســتقلل القضـاء
 فإن هذا الستقلل يتعرض في كثير من الحيان لممارسات مسيئة كمــا يتعــرض لتــأثير أو

.)21(ضغط أو تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية 
 فــــالمفروض فــــي الســــلطة التشــــريعية أل تتــــدخل فــــي عمــــل القضــــاء فمهمتهــــا
 الساسية هي تنظيم مرفق القضاء وسن القوانين التي يتعين علــى القضــاء تطبيقهــا غيــر أن
وذلــك فــي حــال إصــدار قــوانين مــن شــأنها إحــداث تغيــر فــي  هــذه القاعــدة تخــرق أحيانــا 4
 طبيعــة الحقــوق أو إصــدار قــوانين ذات مفعــول رجعــي يفســر عمليــا4 عــن مصــادرة الحقــوق

.)22(والحريات أو إصدار قوانين يكون الغرض منها تعطيل مفعول كلي قضائي 
 كمــا يفــترض أن الســلطة التنفيذيــة تمتنــع عــن التــدخل فــي شــؤون القضــاء إلc أن
 الواقــع يثبــت إنهــا تتــدخل غالبــا4 مســتندة إلــى صــلحيات مكرســة فــي القــانون تنتقــص مــن

دور القضاء ويحصل التدخل بأساليب مختلفة مثل: 
إعطاء الصلحية للحكومة لتحريك بعض الدعاوي أو عدم تحريكها.-
محاولة تجاوز القانون أو الستئناف عن تنفيذ حكم قضائي.-
 الحصانة الـتي تجعــل دعــاوى الحكومــة غيـر قابلــة للمراجعــة القضــائية وغيرهــا مـن-

.)23(الساليب الخرى
 إن ضـــمان إســـتقلل القضـــاء يقتضـــي الخـــذ بمبـــدأ عـــدم قابليـــة القضـــاة للعـــزل
 المطبــق فــي كــثير مــن الــدول والــذي ينــأى بالقاضــي عــن أســاليب العــزل والفصــل الكيفــي

.)24(والنقل التعسفي كما يضمن له راتب يتناسب وجللة المنصب الذي يشغله 
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:)25(هناك مبادىء عامة تقوم عليها أعمال السلطة القضائية تتمثل في 
 أول4: الستقلل- إســتقلل الســلطة القضـائية يــؤدي إلـى حصــانتها وذلـك مـن خلل منـع
 الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة مــن التــدخل فــي شــؤونها وأعمالهــا ومنــع تخــول الســلطة
 التنفيذية على الســلطة القضــائية وأن مبــدأ الســتقلل يتمثــل فــي/ الضــمانات الدســتورية–
 الســــتقلل الــــوظيفي– الســــتقلل الشخصــــي– الســــتقلل المؤسســــي– حريــــة التعــــبير

والتجمع– الستقرار الوظيفي وغيرها.
 ثانيــا4: ســيادة القــانون– يعنــي هــذا المبــدأ وجــوب أن يخضــع كافــة الفــراد حكــام كــانوا أو
 محكومين لحكم القانون وتطبيق هذا المبدأ يعتبر اعتماد أساسي على مدى تقدم الدولة
 ديمقراطيا4 إذ إن الدولة المتقدمة ديمقراطيا4 تكفل إستقلل القضاء ومن ثم سيادة أحكام
 القـــانون تجــاه الكافـــة فــي حيــن إن الدولـــة المتخلفـــة ديمقراطيــا4 كــان القضـــاء لــديها غيــر
 مســتقل إســتقلل شــكلي وبالتــالي ذلــك يــؤدي إلــى تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة

القضائية وتتدخل أعمالها وشؤونها.
 ثالثـــا4: النزاهـــة– يعـــدc هـــذا المبـــدأ مكمـــل لســـتقلل الســـلطة القضـــائية أي عـــدم خضـــوع
 القضاة لي تــأثير خـارجي يــؤثر فـي أعمــالهم الـتي يجـب أن تتسـم بالحيــاد وذلـك وصــول4

للعدالة الناجحة تحت الرقابة والمسائلة. 
 رابعا4: الفعالية– يعني هذا المبدأ أن يتم العمل القضائي مــن خلل قــوانين إجرائيــة شــفافة
 تقود إلى إدارة المحاكمة بشكل فعال من لــدن قاضــي متخصــص وأن تتــم المحاكمــة فــي

مدة زمنية معتدلة. 
 خامسا4: المحاكمة العادلة– أن تتم المحاكمــة العادلــة هـي المعيـار السـاس للحكـم علـى
 إستقلل القضاء ونزاهته وحياده وعدم تحيزه حيث أن وظيفــة الســلطة القضــائية المتمثلــة
ــة الحقــوق والحريــات العامــة للفــراد ل تتحقــق  بإقامــة العــدل بيــن أفــراد المجتمــع وحماي

دون تأمين محاكمة عادلة.
 سادســا4: حــق الــدفاع– إن تشــريعات الــدول والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق النســان
ــام ــد القي ــاره حــق مقــدس يجــب مراعــاته عن ــدفاع بإعتب  نصــت علــى ضــمانة وكفالــة حــق ال
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 بإجراء المحاكمات بهدف الوصول إلى محاكمــة عادلــة وإن تــأمين حــق الــدفاع يجــب أن
 يشمل مرحلة التحقيق البتدائي ومرحلــة التحقيــق النهــائي وهـذا الحـق يجـب تطــبيقه أمـام

كافة المحاكم على اختلف أنواعها ودرجاتها.
 ســابعا4: علنيــة جلســات المحاكمــات– يقصــد بهــذا المبــدأ إجــراء جلســات المحاكمــات
 بصورة علنية أي يستطيع أي شخص من الجمهور حضــوره هــذه المحاكمــات والغايــة مــن
 علقــة الجلســات هــو تمكيــن الشــعب مــن أعمــال رقابــة علــى أعمــال الســلطة القضــائية
 والصل أن تجري المحاكمات بصورة علنيــة والسـتثناء هـو إجراءهـا بصـورة ســرية وذلــك

مراعاة للنظام العام والمحافظة على المصلحة الوطنية العليا بعدم إفشاء أسرارها.
 ثامنا4: حق التقاضي– إن حق التقاضي حق أصلي وركيزة أساســية ودعامــة رئيســة للحقــوق
 والحريــات بكافــة أنواعهــا وأشــكالها إذ بــدون هــذا الحــق يســتحيل علــى الفــراد الشــعور
 بـــالمن والمـــان النفســـي والشخصـــي والطمأنيـــة والهـــدوء ويســـتحيل عليهـــم أن يتمتعـــوا
 بحقــوقهم وحريــاتهم وحــق التقاضــي مقــرر للفــرد بوصــفه مــن الحقــوق الطبيعيــة الــتي يتمتـع

. )26(بها إذ ل يتصور وجود مجتمع مستقر بدون كفالة حق التقاضي للكافة 
 تاسعا4: التطوير– إن تطور القضاء وإستقلل القضاء يشكلن ثنائية متلزمــة بمعنــى إنــه ل
 يمكن تطوير القضاء بــدون وجــود إســتقلل القضــاء وكــذلك فـإن تطــوير القضــاء ل يمكــن
 أن يحــدث فــي ظــل قضــاء مســـتقل وبغيـــر ذلــك فـــإن الســـتقلل يبقــى فــي حيــز النظريــة

.)27(والتنظير 
المطلب الثاني/ تشكيل السلطة القضائية في العراق 

 ) ينــص1921أما السلطة القضائية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عــام (
 ) بوجـــود ســـلطة ثالثـــة إلـــى جـــانب الســـلطتين التشـــريعية1925نظامهـــا الساســـي لعـــام (

ــه أن الحكــام يعنــون ــة وهــي  (الســلطة القضــائية) وحــدد فــي البــاب الخــامس من  والتنفيذي
 بإراده ملكية ول يجوز عزلهم إلc في الحوال المنصوص عليها فــي القــانون الخــاص بهــم

 ، وكـــذلك نـــص علـــى إنشـــاء محكمـــة عليـــا لمحاكمـــة الـــوزراء وأعضـــاء مجلـــس المـــة)28(
 المتهمين بجرائم سياسية أو بجرائم تتعلق بوظائفهم العامــة ولمحاكمــة (القضـاة) محكمــة
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 التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم وللبت فـي المــور المتعلقــة بتفســير هـذا القــانون
  وقد عانت السلطة القضائية منذ عقود من سـيطرة)29(بموافقة القوانين الخرى لحكامه 

 وهيمنة السـلطة التنفيذيــة عليهـا وأخرجتهــا مــن دائرة الســتقلل الـتي نصـت عليـه دســاتير
 دول العــالم، وأصــبحت تفســر القــوانين حســب مــا اشــتهت إرادة القــادة التنفيــذين وليــس
 من منطلق تطبيق القانون بما هو قانوني. ويجــب أن يكــون ســاري علــى جميــع المــواطنين
 ضمن نطــاق الدولــة (العــام والمحكــومين) وسـلبت وظيفتهــا منهــا خصوصــا4 فــي دول عــالم

 ، والعـــراق ليـــس بمعـــزل عـــن هـــذه الـــدول إذ فقـــدت الســـلطة القضـــائية فـــي)30(الجنـــوب 
 العــراق ركــن أساســي مــن أركانهــا متمثل4 بــذلك الرقابــة علــى دســتورية القــوانين فمنــذ قيــام

 ) والدســـاتير الـــتي تلـــت بعـــدها لـــم تخـــذ بالرقابـــة1921الدولـــة العراقيـــة الحديثـــة عـــام (
 الدســــتورية علــــى القــــوانين الــــتي تشــــرعها الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة إلc أن النظــــام

ـــذي أخـــذ بالرقابـــة الدســـتورية وكـــذلك دســـتور عـــام1925الساســـي الصـــادر عـــام (  ) ال
.)31( الذي نص على تلك الرقابة ولكن بدون تنفيذ 1968

 )2003-1968أمــا فـي العهــد الجمهــوري وخاصــة العهــد الجمهــوري الرابـع ( 
 فـإن فلســفة وتنظيـم الســلطة القضـائية قـد مثلــث الفلســفة القانونيــة لحـزب البعـث القائمــة
 علــى وجهــة نظــر أحاديــة والبعــد الواحــد والحــزب الواحــد كــانت تعتــبر الســلطة القضــائية

.)32(بمثابة أداة الثورة ضد أعداء المة والشعب والثورة 
  أكـــد ضـــمان احـــترام حقـــوق1970وعلـــى الرغـــم مـــن أن الدســـتور العراقـــي لعـــام

 النسان في العديد من النصوص لكن الواقع العملي أثبت عكس هــذه المبــادىء بســبب
 سياســات العتقــالت التعســفية والحتجــازات والتوقيــف دون أي دور للقضــاء فــي ذلــك
 فضل4 عن زيادة أحكام العدام، كما أصدر مجلس قيادة الثورة قرارت لها صفة قضــائية

.)33(مهينة لكرامة المواطن العراقي وتخالف أحكام الشريعة السلمية 
 كمـــا أن هنـــاك تـــدخل كـــبير وواضـــح مـــن قبـــل الســـلطة التنفيذيـــة بأعمـــال الســـلطة
ــادة الثــورة ورئيســه همــا الجهــة الــتي  القضــائية والــتي يمكــن ملحظتهــا مــن إن مجلــس قي

. )34(تمتلك حق تعديل الدستور وإصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون 
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 ) مــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل700وللدللــة علــى ذلــك صــدر القــرار رقــم (
 ) وأعطـــى الصـــفة القضـــائية للمنظمـــة الحزبيـــة27/8/1988بجلســـته المنعقـــدة بتاريـــخ (

 بتنفيذ حكم العدام من المنظمة الحزبية بعد التثبت مـن واقعــة الهــروب أو التخلــف عـن
 -أ) بتطـبيق حكــم العــدام مــن3الخدمة العسكرية يلقى القبض عليه كما نصــت الفقــرة (

 قبــل المنظمــة الحزبيــة لكــل عضــو قيــادة فرقــة فــي حــزب البعــث العربــي الشــتراكي وبكــل
 مســؤول فــي الشــرطة يثبــت عليــه إنــه علــى علــم بوجــود هــاربين أو متخلفيــن مــن الخدمــة
 العسكرية في المنظمة المسؤول عليها ولم يتخذ إجراء ضــدهم أو يبلــغ الســلطات عنهــم

)35( .
 وإن القضــاة فــي العــراق كــانوا يعــانون مـن إنهيــار الــدخول بصــورة كـبيرة وهــذا أثـر
 على مبدأ إستقلل القضاء إذ كيف يتمكــن القاضــي أن يحكــم فــي المنازعــات المعروضــة
 عليــه وهــو غيــر قــادر علــى تــأمين المتطلبــات الساســية للحيــاة، ومــن ثــم يــؤثر علــى نزاهــة

.)36(القاضي في إتخاذ القرارات 
 وإن الســلطة القضــائية ل تمتلــك الرقابـة علــى أعمــال وقـرارات الســلطة التنفيذيــة

.)37(حيث أن لرئيس الجمهورية آنذاك إصدار قرارات لها قوة القانون 
وحدد القضاء في العراق أنواع المحاكم وكما يأتي:

 محكمــــة التمييـــز: وهـــي الهيئة القضـــائية العليـــا الـــتي تمـــارس الرقابـــة-1
  نــواب لرئيـس وقضــاة ل5القضائية علــى جميـع المحــاكم وتتـألف مـن رئيـس و 

 عضو.30يقل عددهم عن 
 محكمة الستئناف. -2
محاكم البداءة. -3
 المحاكم الدارية.   -4
 محاكم الحوال الشخصية.-5
 محاكم الجنايات. -6
 محاكم الجنح. -7
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 محاكم الحداث. -8
 محاكم العدل-9

.)38(محاكم التحقيق -10
 فضــل4 عــن هــذه المحــاكم وجــدت المحــاكم سياســية ومحكمــة الثــورة ومحكمــة
 أمن الدولة والمحاكم العسـكرية، ويجــري إنشـاء هـذه المحــاكم مـن جـانب مجلـس قيــادة
ــة فــي الــداخل ــد علــى أمــن الدول ــتي تشــكل تهدي  الثــورة بحجــة التعامــل مــع التهامــات ال

. )39(والخارج وهي تشكل انتهاك صريح لمبدأ إستقلل السلطة القضائية في العراق 
ـــة لعـــام9/4/2003وبعـــد احتلل العـــراق ( ـــة العراقي ـــة قـــانون إدارة الدول  ) وكتاب

  والــذي خصــص البــاب الســادس منــه لبيــان أ¡طــر الســلطة القضــائية فــي العــراق إذ2004
 وصــف القضــاء فــي الســلطة القضــائية وذلــك عكــس مــا كــان منصــوص عليــه فــي دســتور

ــالنص علــى1970   الــذي كــان عنــوان الفصــل الخــامس (القضــاء) ولــم يكتفــي القــانون ب
 ) من قــانون إدارة الدولــة العراقيــة43إستقللية القضاء وقد أورد نص تفصيل في المادة (

 على منع تدخل السلطتين الخرتين في شؤون القضــاء وذلــك بقــوله (القضــاء مســتقل ول
 يـــدار بـــأي شـــكل مـــن الشـــكال مـــن الســـلطة التتنفيذيـــة وبضـــمنها وزارة العـــدل، ويتمتـــع
 القضاة بالصلحيات التامة حصـرا4 التقريــر بـراءة المتهـم أو إدانتـه وفـق القـانون) نظـرا4 إلـى

. )40(ذلك تختص المحكمة التحادية العليا برقابة دستورية القوانين 
  فقد أشار في الباب الثـالث منــه إلـى (الســلطة القضـائية)2005أما دستور عام 

 وعد السلطة القضائية مســتقلة وتتولهــا المحــاكم علــى اختلف أنواعهــا درجاتهــا وتصــدر
 ، فضـل4 عـن إسـتقللية أعضـاء هـذه السـلطة وهـم (القضـاة) ول)41(أحكامهـا وفـق للقـانون

 سلطان عليهم بقضائهم لغير القانون، ول يجوز لي سلطة التدخل في شؤون القضــاء أو
في شؤون العدالة.

ومــــن أجــــل النهــــوض بواقــــع القضــــاء العراقــــي بعــــد التغيــــر الــــذي حصــــل فــــي (
 ) جرى فــي القــاهرة برعايــة مكتــب الــدعم الدســتوري حــوار متعــدد الطـراف9/4/2003

 بشأن الهيكل القضائي العراقــي تحــت شــعار (تحديــد ملمــح الجهــاز القضــائي التحــادي
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 الجديــد فــي العــراق) وحضــر هــذا الحــوار ممثلـــون فــي لجنــة مراجعــة الدســتور ومجلــس
 النواب ومجلس القضاء العلى ومكتب رئيس الوزراء وخبراء دوليين وأكاديمين وأعضاء
 فـــي المجتمـــع المـــدني العراقـــي وأنصـــب إهتمـــام المشـــاركين علـــى التعـــديلت الدســـتورية
 وتنفيذ القوانين اللزمة لنشاء سلطة قضــائية اتحاديــة وتعزيــز إســتقللية الســلطة القضــائية

.)42(وتحديد ملمح هيكل هذه السلطة والفصل في النازعات الدستورية 
 مـــن المـــألوف فـــي مجتمـــع ذي نظـــام قـــانوني متطـــور مســـتند إلـــى مبـــدأ إســـتقلل
 القضــاء وعــدم التــدخل فــي شــؤون المحــاكم، ويكــون علــى أســاس مبــدأ التــدرج الهرمــي

  وأكـده بوصــفه2005لمراحــل التقاضـي. هــذا المبـدأ أقــره الدســتور العراقــي الــدائم لعــام 
 أحد الركائز الدستورية الثابتة التي تقوم على أســاس مبــدأ الفصــل بيـن الســلطات، فــإذا مــا
 أريــد للقــوانين أن تفســر بعــدل وتطبــق بنزاهــة، فــأن مــن الــواجب أن يتمتــع القضــاء بوضــع

. )43(مستقل يجنب تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمله
 بخصــوص تكــوين الســلطة القضــائية التحاديــة فإنهــا تتكــون مــن مجلــس القضــاء
 العلــى والمحكمــة التحاديــة العليــا، ومحكمــة التمييــز التحاديــة، جهــاز الدعــاء العــام،

  ويعــد)44(وهيئة الشــراف القضــائي، المحــاكم التحاديـــة الخـــرى الــتي تنظــم وللقــوانين 
 مجلــس القضــاء العلــى والمحكمــة التحاديــة العليــا مــن أهـم المؤسســات القضــائية علــى

الدستور وسنبين آلية تكوين كل منهما عبر التي: 
أول4: مجلس القضاء العلى 

 2003يعد مجلس القضاء العلى أرفـع مؤسســة قضــائية تـم تأسيسـها بعـد عـام 
.)45(حيث تتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية 

  علــى45وقــد نــص قــانون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلـــة النتقاليــة فــي المــادة 
ـــى ـــولى دور مجلـــس القضـــاة ويشـــرف المجلـــس العل ـــى للقضـــاء ويت  إنشـــاء مجلـــس أعل
 للقضاء على القضاء ويدير ميزانية المجلس ويتشكل هذا المجلــس مــن رئيـس المحكمــة

 .)46(التحادية العليا ورئيس ونواب محكمة التمييز ورؤساء محاكم الستئناف التحادية 
ثانيا4: المحكمة التحادية العليا 
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 تولت دساتير الدولة العراقية الحديثة بتنظيـم المحــاكم العليــا أو الدســتورية ومنــذ
  تضــمن أول دســتور للعــراق وهــو القــانون الساســي لعــام1921تأسيس هـذه الدولــة عــام 

  المحكمــة الدســتورية العليــا،1968 إنشاء المحكمة العليا وكــذلك نظــم دســتور 1925
 وصـدر قـانون خـاص بهـا ثـم تلـت   ذلـك مرحلــة خلــت فيهـا الدسـاتير العراقيــة مـن تنظيـم

 ) كــان لبـد مـن9/4/2003تلك المحاكم وبعـد التحــول الـذي حصـل فـي العـراق فــي (
ــا تتــولى مهمــة ضــمان احــترام الدســتور وترســيخ مبــدأ ســيادة القــانون  انشــاء محكمــة علي
 والحيلولة دون قيام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بمخالفــة المبــادىء الساســية أو

.)47(النصوص الواردة في الدستور والفصل في المنازعات التي تنشأ بين السلطات 
 وبعـــــد صـــــدور قـــــانون إدارة الدولـــــة العراقيـــــة للمرحلـــــة النتقاليـــــة أســـــس وجـــــود
 المحكمـــة التحاديـــة العليـــا والـــتي تتكـــون مـــن رئيــس وثمانيـــة أعضــاء يجـــري تعينهــم مــن
 مجلس الرئاسة بناء4 على ترشيح مجلس القضاء العلى بالتشاور مــع المجــالس القضــائية

.)48() 44للقاليم على وفق ماهو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (
  مـن2005 لســنة 30) مـن المــر الداري رقـم 3وهذا مــا نصـت عليـه المــادة (

 ) مرشــح لرئاســة27قـانون المحكمــة التحاديــة علــى أثـره رشـح مجلــس القضـاء العلـى (
.)49(وعضوية المحكمة ويتم اختيار أعضاء المحكمة التسعة عبر عملية اقتراع سري 

 وعليــه تــم إنشــاء المحكمــة التحاديــة العليــا قبــل إقــرار الدســتور وذلــك بمــوجب
.)50() 17/3/2005 الصادر في (2005) لسنة 30القانون رقم (

  يؤكد وجود هـذه المحكمــة ويعيـد تشــكيلها2005ثم جاء الدستور الدائم لعام 
 ) فــي أول4 مــن الدسـتور الـدائم علــى تعريــف89ويحدد اختصاصــاتها وقـد نصـت المـادة (

 المحكمة التحادية العليا بأنها (هيئة قضائية مســتقلة ماليــا4 واداريـا4) وهــذا منصـوص عليــه
ـــر القـــانون  ـــاز بالســـتقلل فل ســـلطان عليهـــا لغي ـــة إذ تمت  ، إذ)51(فـــي الـــدول الديمقراطي

 تتكون المحكمة التحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الدستوري وفقهاء
 القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمــة بقــانون يسـن بأغلبيــة ثلــثي

  وعليـه فـإن تشـكيل المحكمـة قـد جـرى وفقـا4 لقانونهـا الصـادر)52(أعضاء مجلس النواب 
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  إســتنادا4 لقــانون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة النتقاليــة ولــم تجــري إعــادة2005عــام 
.)53(تشكيلها وفق الدستور النافذ 

 ويلحـــظ مـــن النصـــوص أعله أن المشـــرع الدســـتوري أعطـــى قـــوة دســـتورية فعالـــة
 للمحكمة  عبر جعلها هيئة قضائية مســتقلة إداريــا4 وماليــا4 أي إنــه عمــل بمبــدأ الفصــل بيــن
 السلطات فل تخضع هــذه المحكمــة لرقابــة أو اشــراف أي هيئة تنفيذيــة أو تشــريعية هــذا
 من جهة كما وإن القانون الـذي ينظــم عملهــا يشــرع بأغلبيــة ثلــثي أعضــاء مجلــس النــواب
 وهذا ل يعني إن المجلس رقيب على المحكمة بل إن القانون الذي تسنه المحكمة فــي

.)54(عملها عليه يقره البرلمان باعتباره¡ ممثل4 للشعب 
 أمـــا مـــن حيـــث تكوينهـــا الدســـتوري لـــم يجعـــل هيئة المحكمـــة حكـــرا4 علـــى ذوي
 أختصـاص معيــن بــل إنــه مزيــج مــن مجموعــة اختصاصــات فقهيــة إســلمية وقانونيــة وقضـاة
 ويبــدو أن المشــرع الدســتوري أراد أن تكــون هــذه المحكمــة مثاليــة فــي تكوينهــا وعملهــا
 وبالتالي يحقق مبدأ الدولة القانونية بعد أن كان العراق خالي من هـذا المبـدأ نظـرا4 لغيــاب
 الرقابــة القضــائية علــى دســتورية التشــريعات الــتي يصــدرها البرلمــان ومــن شــأنها أن تمــس

.)55(بالحقوق والحريات 
ثالثا4: الهيئات المستقلة

 أن الهئيـــات المســـتقلة أو كمـــا يعرفهـــا البـــاحث فـــي معهـــد (كـــارنيجي) لدراســـات
 الســلم العــالمي "ناثــان بــروان": هئيــات رســمية أنشــأت لكــي تعمــل بصــورة مســتقلة عــن
 الســـلطات الثلث، وأصـــبح شـــائع اســـتحداث مثـــل هـــذه الهيئات عالميـــا4 لغـــرض حمايـــة

 ، وقـد نـاقش الدسـتور العراقـي)56(الشؤون الـتي تتطلـع بهـا مـن الضـغوط السياسـية للدولـة 
 )102 مســألة الهيئات المســتقلة فــي الفصــل الرابــع منــه¡ إذ نــص فــي مــادته (2005لعام 

 على ما يأتي: (تعد الهيئة العليا لحقوق النسان والمفوضية العليا المستقلة للنتخابــات،
. )57(وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون)

  بمنع وحضر إنشاء محاكم خاصة أو2005ونص الدستور العراقي الدائم لعام 
  ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها وإختصاصاتها وكيفيـة تعييـن)58(استثنائية
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 ، أمــا)59(القضــاة وخــدمتهم، وأعضــاء الدعــاء العــام، وإنضـباطهم وإحــالتهم علــى التقاعــد 
 بالنسبة (للقضاة) يكونون غير قابلين للعزل إلc في الحالت التي يحــددها القــانون، كمــا

  ويحضــر علــى القاضــي)60(يحــدد القــانون الحكــام الخاصــة بهــم وينظــم مســألتهم تأديبــا4 
:)61(وعضو الدعاء العام ما يتي 

 الجمـــع بيـــن الوظيفـــة القضـــائية والوظيفـــتين التشـــريعية والتنفيذيـــة وأي-1
عمل آخر.

  النتمــاء إلــى أي حــزب أو منظمــة سياســية أو العمــل فــي أي نشــاط-2
سياسي.

 وبالنســــبة إلــــى القضــــاء العســــكري ينظــــم بقــــانون ويحــــدد إختصــــاص المحــــاكم
 العســكرية الـتي تقتصـر علــى الجـرائم ذات الطـابع العســكري الـتي تقـع مـن أفـراد القــوات

.)62(المسلحة وقوات المن الداخلي وفي الحدود التي يقررها القانون 

2005العلقة بين السلطات في دستور 
 جاء مبدأ الفصــل بيـن الســلطات نتيجــة لظهــور المبــادىء الديمقراطيــة الليبراليــة،
 ورغبــة فــي حمايــة حقــوق الفــراد وحريــاتهم مــن تعســف ســلطة الملــك والــتي كــانت غالبــة
 ومســيطرة علــى الدولــة حــتى القــرن الســادس عشــر إذ بــدأت نظريــات لفصــل الســلطات

. )63(تأخذ طريقها إلى حيز التطبيق 
 إلc أن بعض الراء تذهب عكس ذلك أن أول مكان بدأ فيه ظهور مبدأ الفصــل
 بيــن الســلطات هــو أرض ســومر فــي العــراق فــي اللــف الثــالث ق.م. حيــث عقــدت فــي
ــة تأسيســية تكــونت مــن مجلســين همــا: مجلــس الشــيوخ ومجلــس الشــعب،  ســومر جمعي
 وكان سبب إنعقاد الجمعية هو تعــرض ســومر إلــى عــدوان خــارجي ورغبــة الملــك فــي أخــذ

  وإذا كنا البلد الذي وضع اللبنات الولى لمبـدأ الفصـل بيـن)64(رأي الجمعية بهذا المر 
 الســلطات حســب الــرأي الســابق وقبــل خمســة آلف ســنة فــأن العــراق يعيــش مفارقــة فــي
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 1921ذلــك إذ عــاش دكتاتوريــة وتفــرد فــي الســلطة منــذ أن أسســت دولتــه الحديثــة عــام 
.2003وحتى عام 

 يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة كبيرة وأساسية لضمان مراعــاة المســاواة
ــاتهم ويعــد ايضــا4 مــن أهــم ضــمانات حقــوق النســان  بيــن الفــراد واحــترام حقــوقهم وحري
 وحقـــوق المواطنـــة لنـــه يـــترتب عليـــه قيـــام الدولـــة القانونيـــة الـــتي تتمييـــز بتخصـــيص جهـــة
 مستقلة لكل من سلطة تنفيـذ القــانون أو المشــرعة لــه أو للقضـاء ممــا يضـمن حسـن ســير
 مصالح الدولة ومنع التعسف أو التجاوز في السلطة وغالبا4 مــا يتــم توزيــع هـذه الســلطات

.)65(بنصوص دستورية واضحة 
 وقــد تــم إعتمــاد مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي معظــم دســاتير العــالم وأصــبح
 النص عليه من مظاهر سيادة القومية وقد استقر المر في كــل دولــة مــن دول العــالم علــى
 إن وظيفة الحكومة تتفرغ إلــى مهمــات ثلث هــي التشــريع، التنفيــذ، القضــاء، وقــد كــانت

.)66(من قبل تتجمع في يد واحدة هي يد الحاكم المطلق 
 يهدف مبدأ الفصل بين السلطات إلى منع استبداد ســلطة علــى أخــرى لتسـتطيع
 كل هيئة من الهيئات السياسية وقف الخرى إذا ما تجاوزت الطر أو الغايات المحددة
 لهــا أو حــاولت إســاءة اســـتعمال ســلطاتها داخــل هــذا الطــار، والقاعــدة الساســية الــتي
 تحكـم الســلطات الثلث وتمنـع إسـاءة اســتعمال الســلطة هـي إن الســلطة توقــف الســلطة
 ولكي يحقق النظام البرلماني الغاية من إتخاذه شكل4 للحكم بعد أن يكــون التــوازن واقــع
 بيـــن الســـلطة التشـــريعية والســـلطة التنفيذيـــة ول يجـــوز اضـــعاف أحـــدهما علـــى حســـاب

.)67(الخرى 
ــــدائم لعــــام 47وقــــد جــــاء فــــي المــــادة (   أن2005) مــــن الدســــتور العراقــــي ال

 السلطات التحادية ثلث وهي الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضــائية
 وجميع السلطات تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أسـاس مبـدأ الفصــل بيـن الســلطات
 ومـــع إختيـــار المشـــرع العراقـــي النظـــام البرلمـــاني كنظـــام لحكـــم الدولـــة العراقيـــة بعـــد عـــام

 ، تكــون العلقــة بيـن الســلطات فـي هـذا النظـام قائمــة علــى التعامــل خصوصــا4 بيـن2003
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 الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة حيـــث لكـــل مـــن الســـلطتين وســـائل تـــأثير علـــى الســـلطة
 الخرى لتحقيق التوازن بينهما فمن حق السلطة التشريعية مسائلة الســلطة التنفيذيــة أمــام
 البرلمــان ويتضــمن ذلــك حــق الســؤال والســتجواب والتحقيــق وســحب الثقــة مــن رئيــس

.)68(الحكومة ومن الوزراء إذا اقتضى المر 
 ) من الدستور التي ت¡قــر أن جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحـدة1عبر المادة (

 مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يتبين من
 النظـــام الحكـــم فـــي العـــراق هـــو النظـــام البرلمـــاني، ممـــا يعنـــي أنـــه يجـــب أن يكـــون هنـــاك
 مســاواة بيـن السـلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فيمــا يتعلــق بمبـدأ الفصــل بيـن الســلطات أي
 ليس فصل4 تاما4 بين السلطتين بـل هنـاك تعــاون وتـوازن بينهمــا وهـذا مــا يجـب عكســه مـن
 خلل مهام وصلحيات كلتا السلطتين التي قرتها بنود الباب الثالث من الدستور الفصل

.)69(الول الخاص بالسلطة التشريعية والثاني الخاص بالسلطة التنفيذية 
 بالنســبة لصــلحيات الســلطة التشــريعية فقــد أعطاهــا الدســتور حــق الرقابــة علــى
 أداء السلطة التنفيذية، وإعطاها الحق فـي محاســبة وإعفــاء رئيـس الجمهوريــة فـي حــالت
 معينة، كما يحق لمجلــس النــواب استضــافة واســتجواب وســحب الثقــة مــن رئيــس الـوزراء

.)70(وأي من وزراء الحكومة وفق إجراءات خاصة 
ـــتراح2005وفـــي المقابـــل فقـــد أعطـــى دســـتور    للســـلطة التنفيذيـــة صـــلحية إق

 مشــاريع القــوانين علــى مجلــس النــواب ودعــوته إلــى النعقــاد بشــكل إســتثنائي وللســلطة
 . كمـــا أعطـــى الدســـتور العراقـــي الحـــق لرئيـــس)71(التنفيذيـــة اقـــتراح حـــل مجلـــس النـــواب

 الجمهورية أو رئيس الوزراء طلب تمديد الفصل التشريعي لمجلــس النـواب لمــدة ل تزيـد
.)72 () يوم لنجاز المهمات التي تستدعي ذلك30(

 أمـــا الســـلطة القضـــائية فهـــي مســـتقلة عـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة وإن
 ) مــن87 قــد أفــرد لهــا فصــل كامــل حيــث نصــت المــادة (2005الدســتور العراقــي لعــام 

 الدســتور (الســلطة القضــائية مســتقلة وتتولهــا المحــاكم علــى اختلف أنواعهــا ودرجاتهــا
 ) من الدستور: (القضاة مســـتقلون88وتصدر أحكامها وفق القانون) كما نصت المادة (

]55[



  السلطة2003المؤسسات السياسية الدستورية في العراق بعد عام 
القضائية إنموذجا

 ل سلطان عليهم في قضــائهم لغيــر القــانون ول يجــوز لي ســلطة التــدخل فــي القضــاء أو
 في شؤون العدالة). كما أعطى الدســتور لمجلــس القضــاء العلــى (وهــو الهيئة المســؤولة
 عن إدارة شؤون الهيئات القضــائية التحاديـة) صــلحية اعــداد الموازنــة الخاصــة بالســلطة

.)73(القضائية التحادية وعرضها على مجلس النواب مباشرة
  حقــق عمليــة الفصــل2005يتضـح ممــا سـبق بـأن الدسـتور العراقــي الـدائم لعــام 

 بيـــن الســـلطات الثلث فـــي مـــواده الخاصـــة بالســـلطات التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية
 وبــذلك ل تســتطيع أي ســـلطة أن تتجــاوز علـــى صـــلحيات الســـلطات الخــرى، وبــذلك
 تحقق شكل النظام الديمقراطي النيابي من خلل مواد الدستور وعمل الســلطات الثلث

وفق ذلك.
 2003المبحث الثاني: صلحيات السلطة القضائية في العراق بعد عام 

 تقـــــوم الســـــلطة القضــــائية بواجبــــات مهمـــــة بتطبيقهـــــا قواعـــــد العــــرف والقــــوانين
 والدســاتير المكتوبــة علــى القضــايا المعنيــة، وهــي تقــرر الحقــائق فــي كــل قضــية والقــوانين
 التي يجب تطبيقها على تلك القضايا وكيف تتأثر الحقوق القانونية للجهــات المعنيــة وأن
 الواجب الرئيسي للهيئة القضائية يتضــمن الفصــل فــي المنازعــات المدنيــة بيـن الشــخاص

.)74(أو بين الشخاص والدولة ومحاكمة المنهمين بالقضايا الجنائية 
 وفــي بعــض القطــار ل تصــدر المحــاكم قرارتهــا فــي القضــايا الــتي تعــرض عليهــا
ــة الــتي تطلــب منهــا تلــك  فقــط وإنمــا تقــدم المشــورات والنصــائح لبعــض الجهــات المعني

. )75(بإرشاداتها إلى القوانين التي يجب أن تتبع 
 وكــذلك تقــوم الســلطة القضــائية ببعــض الواجبــات الــتي هــي ليســت ذات طبيعــة
 قضـــائية حقـــا4 فالقضــاة يعينــون نوعـــا4 خاصـــا4 مــن المــوظفين ويمنحـــون الجــازات ويـــديرون
 العقار التابع للشخاص ويعنون الحراس والقوام والوصياء ويصدرون أوامر قضــائية لمنــع

.)76(ارتكاب بعض الخطار 
 وكــذلك تختــص الســلطة القضــائية بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين ومــا يقضــى بــه
 ذلــك مــن امتنــاع القاضــي عـن تطـبيق القــانون إذا لــم يتفــق مــع نصـوص وأحكــام الدســتور،
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 وكان أول من أدخل مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين في النظام المريكــي هــو
 1803القاضــي (مارشــال) عنــدما كــان ينظــر إحــدى القضــايا المعروضـــة أمـــامه فــي عــام 

 وقضــى بــأن المحكمــة ل يمكــن أن تطبــق قــانون غيــر دســتوري وبــذلك اســتطاع أن يلغــي
.)77(تشريع أصدره الكونكرس وأقره الرئيس 

 وقــد أخــذ نظــام الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين ينتشــر تــدريجيا4 خلل
  دولــة علــى مبــدأ ســلطة30القرن التاسع عشر وفي الوقت الحاضر تنص دســاتير حــوالي 

 المحاكم في مراجعــة دســتورية القــوانين وتتــولى هـذا الختصـاص فـي بعــض النظــم محــاكم
ــا وفــي مصــر  خاصــة مثــل المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الوليــات المتحــدة وفــي ايطالي
 ويدل هذا المبدأ على أن قرارات السلطة القضائية ذات نتائج سياســية فــي الــوقت نفســه

)78(.
أما بالنسبة إلى صلحيات السلطة القضائية في العراق تتضمن ما يأتي: 

 مجلس القضاء العلى -1
: )79(ويمارس الصلحيات التية 

.أ) إدارة شؤون القضاء والشراف على القضاء التحادي)
 ب) ترشـــــيح رئيـــــس وأعضـــــاء محكمـــــة التمييـــــز التحاديـــــة ورئيـــــس هيئة)

 الدعــــاء العـــــام، ورئيــــس هيئة الشـــــراف القضــــائي، وعرضـــــها علـــــى
.مجلس النواب للموافقة على تعينهم

 ج) اقتراح مشروع الموازنة السنوية للســلطة القضــائية التحاديــة وعرضــها)
 .على مجلس النواب للموافقة عليها

المحكمة التحادية العليا-2
:صلحياتها في ظل القانون الساسي العراقي تكون على نوعين
 أول4: تنعقــد المحكمــة العليــا لمحاكمــة الــوزراء وأعضــاء مجلــس المــة عــن
 جرائم سياسية وعن الجرائم التي تتعلــق بوظــائفهم العامــة والجــرائم الناشــئة
.(80) عن الوظيفة بالنسبة لحكام محكمة التمييز
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 ثانيا4: البـت فـي المــور المتعلقــة بتفسـير أحكــام القــانون الساســي وموافقــة
 القوانين الخرى لحكامه وهـذا هــو الختصـاص الصــيل فـي الرقابــة علــى
.(81)دستورية القوانين وتفسير أحكام الدستور

  المــؤقت حــددت المــادة الرابعــة مــن1968أمــا اختصاصــاتها فــي ظــل دســتور 
:)82( عدة اختصاصات وهي 1968قانون المحكمة الدستورية العليا لعام 

تفسير أحكام الدستور المؤقت.-1
البت في دستورية القوانين.-2
 تفسير القوانين الدارية والمالية.-3
 البت بمخالفة النظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها.-4
 البت بمخالفة المراسيم لسندها القانوني.-5

 وعليه لم يكن للفــراد الحـق فـي التقــدم بــالطعن بعــدم دســتورية قــانون مــا بصــورة
 مباشــــرة امــــام هــــذه المحكمــــة وبــــذلك فقــــدت ضــــمانة اساســــية لكفالــــة حقــــوق الفــــراد
 وحريـــاتهم مـــن العتـــداء عليهـــا، كـــذلك نجـــد أن هــذه المحكمـــة قـــد منحـــت اختصـــاص
 تفســير القـوانين بجـانب تفســير الدســتور وهـذا تــوجه دســتوري جديــد ومتميــز عــن القــانون

  الـــذي أنـــاط مهمـــة تفســـير القـــوانين الـــى ديـــوان التفســـير1925الساســـي العراقـــي لعـــام 
.)83(الخاص 

  فــإن إنشــاء المحكمــة2003أما بعد تغير النظام السياسي فــي العــراق بعــد عــام 
 التحادية العليا فــي العـراق مــر عــبر مرحلـتين أولهمــا كـانت مــن خلل قـانون إدارة الدولــة

 ، أمـــا الثانيـــة فكـــانت بصـــدور دســـتور جمهوريـــة2004العراقيـــة للمرحلـــة النتقاليـــة لعـــام 
  وذلك لتكون المحكمــة العلــى فـي النظــام القضــائي العراقــي وتتــولى2005العراق لعام 

 مهمة احترام بنود الدستور وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وعبر رقابتهــا لدســتورية
. )84(القوانين وتفسير أحكامه فضل4 عن اختصاصات أخرى عقدت لها 

 اختصاصات المحكمة التحادية في ظل قانون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة
النتقالية
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 جعل القانون الختصاص الحصري والصيل للمحكمة النظــر فــي الــدعاوي بيــن
 الحكومــة العراقيــة النتقاليــة وحكومــات القــاليم وإدراك المحافظــات والبلــديات والدارة
ـــة علـــى دســـتورية القـــوانين الختصـــاص الصـــيل لهـــذه  المحليـــة ومـــن ثـــم لـــم تكـــن الرقاب

. )85(المحكمة بل هو واحد من عدة اختصاصات تمارسها هذه المحكمة
 ) من الدستور الدائم على مــا93 فقد نصت المادة (2005أما في ظل دستور 

يأتي: 
.أ- الرقابة على دستورية القوانين والنظمة النافذة
.ب- تفسير نصوص الدستور
 ج- الفصــــل بيــــن القضــــايا الــــتي تنشــــأ عــــن تطــــبيق القــــوانين التحاديــــة
 والقــــرارات والنظمــــة والتعليمــــات والجــــراءات الصــــادرة عــــن الســــلطة
 التحادية ويكفل القــانون حــق كــل مــن مجلــس الـوزراء وذوي الشـأن مـن
.الفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة
 د- الفصـــــل فـــــي المنازعـــــات الـــــتي تحصـــــل بيـــــن الحكومـــــة التحاديـــــة
.وحكومات القليم والمحافظات والبلديات والدارات العامة
 ه- الفصــــل فـــي المنازعــــات الـــتي تحصــــل بيـــن حكومــــات القـــاليم أو
.المحافظات
 و- الفصل في التهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
 .الوزراء وقد نظمت هذه بقانون
 ز- المصــادقة علــى النتــائج النهائيــة للنتخابــات العامــة لعضــوية مجلــس
 .النواب
 ح- الفصــــل فــــي تنــــازع الختصـــاص بيـــن القضــــاء التحــــادي والهيئات
 .القضائية للقاليم أو المحافظات غير المتنظمة في اقليم
 .ط- قرارات المحكمة التحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة
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  لـــم يمـــط اللثـــام عـــن الغمـــوض الـــذي أحـــاط2005ويمكـــن القـــول أن دســـتور 
 بالمحكمـــة التحاديـــة العليـــا إذ علـــى الرغـــم مـــن أنـــه أورد بعـــض التغيـــرات علـــى تشـــكيل

  فإنه لم يحدد عدد أعضاء2004) لعام 30المحكمة عما كانت عليه في قانونها رقم (
 المحكمة وإنما ترك أمــر تحديـدهم إلــى قــانون يصـدر لحقــا4 مــن ناحيــة اخــرى أدخــل إلـى
 جانب القضاة خبراء في الفقه السلمي وفقهاء القانون وترك أمر اختيارهم وطريقة عمــل

ـــواب  ـــة ثلـــثي أعضـــاء مجلـــس الن ـــم يحـــدد النـــص)86(المحكمـــة لقـــانون يســـن بأغلبي  ، ول
 الدستوري طريقة تعيين رئيس المحكمة وأعضائها والجهة التي ترشــحهم أو الــتي تصــادق

.)87(على تعينهم 
الخـاتـمـــة 

  محاولــة لبنـاء دولــة2003 نيسـان 9شهد العراق عقب التغير الذي حصل بعد 
 ديمقراطيــة مدنيــة تقــوم علــى أســاس حكــم المؤسســات القانونيــة وكــان لبــد أن تقــوم هــذه

 2005المحاولة على مجموعــة أســس واســعة وقـد حــاول واضــعوا الدســتور العراقــي لعــام 
التعبير عنها عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات والحقوق والحريات العامة.
  علــى2005يلحــظ علــى ذلــك بــالرغم مــن نــص الدســتور العراقــي الــدائم لعــام 

 إســتقلل الســلطة القضــائية عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة إل أنهــا لتــزال تتعـــرض
 لضــغوط غيــر مباشــرة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة وتظهــر فــي كــثير مــن الحيــان أنهــا تابعــة

وخاضعة للسلطة التنفيذية. 
 فإن السلطة القضائية في العراق تعاني من الضعف وتظهر في كــثير مــن الحيــان
 إنها تابعة للسلطة التنفيذية ول يمكن بناء دولة ديمقراطية مدنية فــي ظــل ضــعف الســلطة
 القضائية لـذا فإعــادة النظـر بمســؤولي هـذه الســلطة والقـوانين الـتي تحكــم مؤسســاتها أمــر

في غاية الهمية.
Abstract

The research deals  with the jusdictional  authority  and its 
role in the Iraqi political system post 2003, building clearly on the 
concept  of  juisdictionbal  authority  post  2003,  its  division,  its 
description according to the Iraqi constitution in 2005 and what is 
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  السلطة2003المؤسسات السياسية الدستورية في العراق بعد عام 
القضائية إنموذجا

its  role  in  the  legal  constitutional  control  on  the  legislative  and 
executive authorities.
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